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 سورية : عمليات القتل في سجن صيدنايا : مطلوب إجراء تحقيق مستقل
 

معتقلًا  23تدعو منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تشكيل لجنة مستقلة على الفور للتحقيق في أنباء مقتل 
 يوليو/تموز في سجن صيدنايا العسكري الكائن بالقرب من دمشق. 5 منذعلى الأقل في الاضطرابات التي وقعت 

 
شر نتائجه على نويجب أن يكون هذا التحقيق شاملاً وسريعاً وحيادياً، كما يقتضي القانون والمعايير الدولية. ويجب 

 ومساءلة كل من يُشتبه بشكل معقول في مشاركته في عمليات القتل وتقديمه إلى العدالة. الملأ
 

ت مفرزة يوليو/تموز عندما قام 5في صبيحة  ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، بدأت الاضطرابات
القرآن على الأرض وداست عليها،  نسخاً من خلاله بتفتيش زنازين السجن ورمتمن أفراد الشرطة العسكرية 

يين شرطة العسكرية أردت بالرصاص تسعة معتقلين إسلامأهانت المعتقدات الدينية للعديد من السجناء. وقيل إن الف
 عُزَّل حاولوا استرجاع نسخ القرآن.

 
وتشير الأنباء إلى أنه بعيد وقوع عمليات القتل هذه، تمكَّن المعتقلون العزَّل من التغلب على أفراد الشرطة العسكرية 

وا زنازين وأخذوا أسلحتهم. ويقال إن المعتقلين طالبوأسروا عدداً منهم، فضلاً عن مدير السجن ووضعوهم جميعاً في 
بحقن دمائهم وباتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع داخل السجن. وبحسب المنظمات السورية لحقوق الإنسان التي اتصلت 

. وبحسب ما ور أطلق المعتقلون سراح معتقلاً آخر خلال الصدام 14قتُل  بالمعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري،
 يوليو/تموز. 7سرى وسلموا الأسلحة. واستدعيت تعزيزات أمنية واستمرت في محاصرة السجن في الأ
 

وق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي المنقح لحق كل من  والسلطات السورية ملزمة، بموجب
اضعين ياة الذي يتمت  به جمي  الأشخاص الخالإنسان اللذين تشكل سورية دولة طرفاً في كليهما، بحماية بحق الح

لضرر والأذى ا لولايتها القضائية. وينبغي على قوات الأمن وحراس السجن عند أداء عملهم "التقليل إلى أدنى حد من
ا"، وفقاً للمباد  الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموففين واحترام حياة الإنسان وصونه

لفين بإنفاذ القانون التي تنص على أن الموففين المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يستخدموا وسائل غير عنيفة قبل المك
ب أولًا . بيد أنه يجالضرورة القصوى لا يمكن استخدامها إلا عند اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية التي
ق. شل القدرة في الأوضاع المناسبة بما يتناسب م  درجة الخطر المحدالسعي إلى استخدام الأسلحة غير المميتة التي ت

حماية الأرواح".  من أجل تماماً  للأسلحة النارية إلا عندما يتعذر تجنبه والمتعمد "ولا يتم اللجوء إلى الاستخدام المميت
 انب الموففينطلاق النار من جوتبعاً لذلك تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات السورية مراجعة الأنظمة المتعلقة بإ

 تقيدها بالقانون والمعايير الدولية. المكلفين بإنفاذ القانون لضمان
 

وترد أنباء واسعة النطاق حول الانتهاكات التي ترُتكب ضد المعتقلين، مثل التعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال 
اكز الاستجواب والسجون السورية، وبرغم ذلك قلما السابق للمحاكمة، والذي قد يدوم بحد ذاته عدة سنوات، في مر 

يتم التحقيق فيها، هذا إذا جرى التحقيق أصلًا. ويشكل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في 
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البلاد باعث قلق قائماً منذ زمن طويل ويسلط الضوء على الحاجة إلى أن يكون أي تحقيق يُجرى مستقلاً عن الحكومة 
 وادث.لسجن وقوات الأمن المشاركة في الحاوسلطات 

 
وبينما لا تسعى منظمة العفو الدولية إلى المساس بنتائج أي تحقيق كهذا، إلا أنها تكرر دعوتها إلى السلطات السورية 

م، هم لمهامى أية جرائم يرتكبونها خلال أدائهعلفعلية من المقاضاة  حصانة أفراد قوات الأمن لإلغاء النصوص التي تمنح
 .1969للعام  14من المرسوم التشريعي رقم  16مثل المادة 


